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 بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ، وعلى آله  وحهح   معمعهين، ومهن مه عحس ن  سها  الحمد لله ربّ العالمين، 
 .إلى يوم الدين

 مما نعد:

ف   الشريعة الإسلامية عاءت نأحولٍ محكمة وقواعدَ كلية مستوعب ما يجدّ من معاملات العصر، ومضه هحا 
وفههم مصاحهههد العههدل والر مهههة و وههه  احمههوال ورفههه  الحهههرمع ومهه  امسهههاا حايهههرة المعههاملات المصهههر ية الحدي هههة، 

 ين م  يتنهاولوا نالدراسهة والتحليه  وظحور ال هاقات الايتمانية نمختله  حهور،ا، كها  لاامهاى علهى الوصحهاء وال ها 
رة للبطاقةةة الائتمانيةةة و ةةين حاملهةةا ، لمهها لحههلع العلاقههة مههن آةههار فصحيههة العلاقةةة التعاقديةةة بةةين المهةةة المصةةدة

 م اشرة على  كس ال هاقة ومشروعية رسومحا ومعاملامحاع
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 المقدمة

لعصر الحديث، وقد مح حت عاءاى من النشاط مُعدّ ال هاقات الايتمانية م د م،س الوساي  المالية في ا
الاقتصاحي الحيامي، سواء في عمليات الشراء مو السحب مو السداح الإلكترونيع و،لا التهور التصني والمالي 

العلاقة التعاقدية بين مُصدِر خاحة و التي مصوم عليحا ،لع ال هاقات،  استلام حراسةى فصحية حقيصة للعصوح
، نسبب ما يترمب على محديد طبيعتحا من مساي  متعلم نالضما ، و ين حاملها )العميل(البطاقة )البنك( 

 .والرسوم، والمناف ، والمسؤوليات، والحكس الشرعي النحايي لل هاقة

وقد مةارت ،لع العلاقة نصاشات واسعة بين ال ا  ين والوصحاء، ومعدحت فيحا التكييوات العصدية؛ فل،ب نعضحس 
إلى منحا وكالة، وةالث إلى منحا كوالة، وران  إلى منحا إعارة، ب  ذ،ب فريمٌ إلى نعضحس  وإلى منحا قرض، 

لحلع العلاقة،  التأصيل الفقهيمنحا عصد مركب يجم  بين مك ر من وح  فصحيع ومن ،نا مأمي الحاعة إلى 
معاحرة، لتحديد وإرعاعحا إلى محولحا الشرعية، ومحلي  عناحر،ا، ةس النظر في التهبيصات المصر ية ال

 التكييف الراعح وآةارع الوصحيةع

 أهمية الموضوع

 .يمس  ياة ملايين المستخدمين يومياى  موضوع معاصر حساس ع1

 .، وغرامات التأخير، والمناف مشروعية الرسوممحديد طبيعة العلاقة العصدية يؤةر م اشرة على  ع2

 .السانصةال حث يجيب عن سؤال عو،ري لس يُوصِّّ   ي  ك ير من الدراسات  ع3

 .يجع  التأحي  ضرورة منحجية لا يمكن مجاوز،ا تعدد العقود المحتملة ع4

 .في ض ط منتجامحا وفم اح كام الشرعية المصارف الإسلاميةالموضوا يخدم  ع5

 .ملاءمة الموضوا للتهور العالمي في الدف  الإلكتروني ع6

 ب اعة الحيئات الشرعية والمجام  الوصحية إلى نحث متخصص في ،لا الجان ع7

 أسباب اختيار الموضوع

 .رغبهة في مناوُل عانب عو،ري حقيم لس يُ حث نصورة مستصلةال ع1

 .الفقه المالي المعاصرارم اط الموضوا نمجال التخصص في  ع2

 .ماايد الحاعة احكاحيمية إلى حراسات مأحيلية مُعنى بتكييف العصوح الحدي ة ع3

 .المصر يةمواعحة الإشكالات التهبيقية التي مص  فيحا المؤسسات  ع4



ISSN PORTAL : 3006-1822 -مجلة البحوث والدراسات العربية للطفل والأسرة والمجتمع

https://asrmarabic.com

5 

 الدراسات السابقة ع5

 :رغس وفرة ال حوث  ول ال هاقات الايتمانية، إلا م  غالبحا كا  على مستوى 

 ،الحكس العام 

 ،منواا ال هاقات 

 ،الضوانط 

 مو الرسوم. 

 :ومن مبرز،ا

 .( نشأ  نهاقات الايتما 63/1/7قرار مجم  الوص  الإسلامي الدولي رقس ) ع1

 .نال هاقات( الخاص 2معيار ميوفي رقس ) ع2

 .عامعة الإمام – م كام ال هاقات الايتمانية في الوص  الإسلامي :رسالة ع3

 .الجامعة احرحنية – ال هاقات البنكية المعاحرة :رسالة ع4

 .مم الصرى  – نهاقات الايتما  بين الوص  والصانو   :نحث ع5

 الحام  ناعت ار،ا عصداى لكن لا يتخصص مي منحا بدراسة مستصلة ومنحجية للعلاقة التعاقدية بين المصدر و 
مرك اى قابلاى للتوكيك الوصحي الدقيم عنصراى عنصراى، و،و ما ينورح ن  ،لا ال حث من خلال المنحج التأحيلي 

 ات المصر ية المعاحرةعالمصار ، مما يجع  نتايج  قابلة للتهبيم الم اشر على المنتج

 إشكالية البحث 

التأصيل الفقهي للعلاقة التعاقدية بين مُصدِر البطاقة الائتمانية تحديد متم   إشكالية ،لا ال حث في 
، مم قرض، وذلك عبر محلي  طبيعتحا العصدية: ،  مُكيف على منحا وحاملها في التطبيقات المصرفية الحديثة

الأسس ؟ كما مشم  الإشكالية بيا  العقد المركب، مم م   قيصتحا مقرب إلى إجارة، مم كفالة، مم وكالة
المترم ة على التكييف من  يث: الرسوم، المناف ، والضما ،  الآثار الفقهيةالحاكمة لحلع العلاقة، و شرعيةال

 والمسؤوليات
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 أهداف البحث

 .بيا   قيصة العلاقة التعاقدية بين الجحة المصدّرة و ام  ال هاقة ع1

 .محلي  التكييوات الوصحية المحتملة لحلع العلاقة ع2

 .الداخلة فيحاالتأحي  الشرعي للعصوح  ع3

 .موضيح الآةار الشرعية للتكييف على رسوم ال هاقة ومعاملامحا ع4

 .مصديس مصور فصحي يساعد المصارف على ض ط منتجامحا ع5

 منحج الدراسة

 .ناستصراء نصوص الوصحاء وقرارات المجام  :المنهج الاستقرائي ع1

 .لتحلي  مكونات العلاقة العصدية :المنهج الوصفي التحليلي ع2

 .لمصارنة التكييوات الوصحية المتعدحة :المقارن المنهج  ع3

 .ن رعاا المساي  إلى محولحا الشرعية :المنهج التأصيلي ع4

 تقسيمات البحث 

 أولًا: الاستفتاح الشرعي

 ثانياً: المقدمة

 :ومتضمن

 م،مية الموضوا 

 مس اب اختيار الموضوا 

 الدراسات السانصة 

 إشكالية ال حث 

 مسئلة ال حث 

 م،داف ال حث 

  ال حثمنحج 

 دوح ال حث  
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 خهة ال حث 

 ةال اى: الم ا ث 

 الم حث احول: الإطار العام لل هاقات الايتمانية 

 ويتضمن مهالب  ول: 

 معريف ال هاقة –

 منواعحا –

 نشأمحا –

 مطراف العلاقة –

 عناحر العصد –

 م،مية محديد العلاقة –

  والحام الم حث ال اني: احسس الوصحية للعلاقة التعاقدية بين المصدر 

 ويتضمن: 

 الصواعد الكلية في العصوح –

 ضوانط الايتما  –

 من  المنوعة على الصرض –

 ضوانط الوكالة والكوالة والإعارة –

 مةر ذلك على الحكس –

 الم حث ال الث: موحيف العلاقة العصدية بين المصدر و ام  ال هاقة 

 ويتضمن: 

 موحيف الالتاام الايتماني –

 ةموحيف الخدمات الوني –

 موحيف الضما  –

 اعتماا العصوح –

 حالتوحيف الراع –

 الم حث الران : التأحي  الوصحي للعناحر المتداخلة في ال هاقة الايتمانية 

 ويتضمن: 

 مأحي  الصرض –
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 مأحي  الوكالة –

 مأحي  الكوالة –

 مأحي  الإعارة –

 مأحي  العصد المركب –

 هبيصات المصر يةالم حث الخامس: الآةار الوصحية للتكييف على الت 

  ويشم: 

 مةر التكييف على الرسوم –

 مةرع على المناف  –

 مةرع على السحب النصدي –

 مةرع على الضما  –

 مةرع على ال هاقة الاعتماعية –

 الم حث الساحس: الخلاف الوصحي المعاحر في موحيف نهاقة الايتما  ومةرع على اح كام 

 ويتضمن: 

 قرض محضالامجاع الصاي  نأ  ال هاقة  –

 الامجاع الصاي  نأنحا وكالة وإعارة –

 الامجاع الصاي  نأنحا عصد مركب –

 الامجاع المان  مهلصاى  –

 الامجاع المجيا نضوانط –

 الترعيح –

 رانعاى: الخاممة

 :ومتضمن

 م،س النتايج 

 التوحيات 
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 خامساى: الوحارس

 :ومشم 

 فحرس الآيات 

 فحرس اح احيث 

 فحرس الموضوعات 

  فحرس المراع 
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 المبحث الأول:الإطار العام للبطاقات الائتمانية
 المطلب الأول: مفهوم البطاقة الائتمانية ووظائفها الأساسية

  مُعدّ ال هاقات الايتمانية من مبرز الوساي  المالية التي محخلتحا المؤسسات المصر ية في إطار مهوير
،لع ال هاقة اليوم عاءاى لا يتجام من احنظمة  ع وقد مح حت1خدمات الدف  والتعاملات الإلكترونية

المالية الحدي ة، لما موفّرع من سحولة في الشراء والدف ، وما ممنح  من قدرة ايتمانية يمكن استخدامحا 
 .2محلياى وحولياى حو  الحاعة إلى  م  النصد

 صدر،ا عحة مالية معتمدة، محاة حف  إلكترونية م :ومُعرِّف المؤسسات المالية ال هاقة الايتمانية نأنحا
ل  املحا استخدام مصدار معين من الايتما  في  دوح سصٍ  محدح، م  التاام  نسداح المبلغ  مخوِّّ

و،لا التعريف يتسم م  ما عاء في معيار ميوفي ، وما مبنّت   .للمصدر لا صاى وفم شروط العصد
لحا في م  عو،ر ال هاقة ،و ،  يث مشترك كMastercardو Visa المؤسسات المالية الدولية م  

ح لا صاى  ائتماناً منح  املحا   .3يستخدم  في مشتريات مو سحب نصدي، ةس يُسدَّ

 :ومتميا ال هاقة الايتمانية نعدة وظاي  مساسية، مبرز،ا

 :الدفع المؤجةل ع1

إذ يتكو  المصرف بدف  قيمة الشراء للتاعر فوراى، ةس يرع  على الحام  في موعد لا م، مما يجع  
 "4.ال هاقة وسيلة حف  معتمد على "حف  المصدر" وليس على "حف  الحام 

في  ال استخدام ال هاقة للسحب النصدي، يكو  الحام  قد مخل : الحصول على قرض غير مباشر ع2
اللي يترمب علي   القرضمبلغاى نصدياى يسدّع لا صاى، و،لا يحوّل العملية في عو،ر،ا إلى نوا من 

 .5م كام 

                                                           

  1.(، 2023، مVisa Payment System Rules1.4 منذر قحف، الاقتصاد الإسلامي، ص 455؛ السالوس، البطاقات الائتمانية، ص 17–18؛
 (Visa Payment System Rules, 2023, Section 1.4) -(18–17 علي السالوس، البطاقات الائتمانية، ص)2  

صادر الموسوعة الفقهية الكويتية، )-(.3/1، فقرة 2م ، المعيار الشرعي رقAAOIFI)معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية    3 
: الطبعة الثانية، دارالسلاسل ٢٣ - ١الأجزاء  هـ( ١٤٢٧ - ١٤٠٤الطبعة: )من  ٤٥عدد الأجزاء:  الكويت –عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 

 .(146 /27 : الطبعة الثانية، طبع الوزارة٤٥ - ٣٩مصر الأجزاء  -: الطبعة الأولى، مطابع دار الصفوة ٣٨ - ٢٤لأجزاء ا الكويت –

 :3/1(، فقرة 2، المعيار الشرعي رقم ) AAOIFIمعيار 4

 ”.البطاقة الائتمانية تمكّن حاملها من الشراء اعتماداً على التزام الجهة المصدرة بالدفع للتاجر“

 
  5:، المعيار الشرعي رقم )2(، فقرة AAOIFI2/4 :- الموسوعة الفقهية الكويتية، 147/27
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فمجرح  م  العمي  لل هاقة يجع  التاعر مهمئناى للدف ، ح  المصرف يتعحد : اجرالضمان للت ع3
 .1نالسداح  تى إ  مخّ  الحام 

كالتأمين، نصاط المكافآت، خدمات السور، السحب الدولي، وغير،ا مما يجع  : الخدمات الإضافية ع4
 .2ال هاقة مك ر من مجرح وسيلة حف 

صحي فال هاقة ليست معاملة نسيهة، ب  علاقة مركّ ة محتام إلى محلي  و،لع الوظاي  المتعدحة مُظحر م  
 حقيم

 

 

 المطلب الثاني: التطور التاريخي للبطاقات الائتمانية وانتشارها العالمي

م، 1950عام  Diners Clubبدمت فكرة ال هاقة الايتمانية في منتص  الصر  العشرين، عندما ظحرت نهاقة 
وقد كانت في بدايتحا نهاقة موعحة لرعال احعمال اللين يحتاعو  إلى الدف  المؤع  في المهاعس والوناحقع 

، Visaالتي محوّلت لا صاى إلى  BankAmericardومهورت الوكرة عندما مطلصت البنوك احمريكية نهاقات 
 MasterCard.3التي مح حت Master Charge ةس ملتحا شركة 

فصد بلغ    مرور العصوح، موسّعت استخدامات ال هاقات عالمياى ومح حت م د معمدة النظام المالي العالميعوم
ف  عدح ال هاقات المتداولة  ول العالس مليارات ال هاقات، كما مح حت مم   نس ة ضخمة من عمليات الد

 .الدولية، خاحة نعد انتشار الدف  الإلكتروني والشراء عبر الإنترنت

ا في العالس الإسلامي، فصد حخلت ال هاقات الايتمانية مدريجياى منل س عينيات الصر  الماضي، خصوحاى م  مم
مهور البنوك التجارية في الخليج العربي والشام ومصرع وم  حخول المصارف الإسلامية احسواق نصوة في 

                                                           

  1:، المعيار الشرعي رقم )2(، فقرة AAOIFI2/3 معيار
 65–60 د. محمد البلتاجي، البطاقات الائتمانية، ص. 

 
(Nocera, 1994, p. 157؛ Diners Club International, History). (MasterCard Corporate Archive؛ Lauer, 2017, p. 138–

140).3  
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هاقات وكيفية مصديمحا نهريصة شرعية ال مانينيات والتسعينيات، مح حت الحاعة ملحّة إلى فحس طبيعة ،لع ال 
 1متماشى م  قواعد الوص  الإسلامي

حليلحا عاحة موح  ال هاقات الايتمانية نشأت في بيئات ربوية في احح ، فصد واع  الوصحاء محدياى كبيراى في إ 
 وفم م كام الشريعة، خصوحاى م  معدح الرسوم والمناف  والعصوح التي متضمن 

 

 

 

 

 

 

 

 الث: أطراف العلاقة التعاقدية في البطاقات الائتمانيةالمطلب الث

 :مصوم ال هاقات الايتمانية على علاقة ةلاةية احطراف

 أولًا: المصرف المُصدِر للبطاقة

و،و الجحة التي ممنح العمي  الايتما ، ومتكو  نالدف  للتاعر، ومصدم خدمات متعدحة مصاب  رسوم مو 
الايتما  بناء على التحلي  الايتماني للعمي ، وقد يمنح  خدمات إضا ية اشتراكاتع ويحدح المصرف سص  

 .2م   التأمين مو المكافآت

                                                           

منذر قحف، الاقتصاد الإسلامي: مبادئه ) (23، ص جدّة –جامعة الملك عبد العزيز  مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي الائتمانبطَاقات القره داغي، )
 (1 455وتطبيقاته، ص 

AAOIFI – 2/3 2:المعيار الشرعي رقم )2(، فقرة  
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 :والمصرف يتحم  مسؤوليات كبيرة، منحا

 ضما  الدف  للتاعر 

 متانعة السداح 

 ماية ال هاقة  

 إحارة الحساب الايتماني 

 .التاامات مت احلةو،لع المسؤوليات مجع  العلاقة م  الحام  علاقة عصدية ذات 

 ثانياً: حامل البطاقة

 :و،و المستخدم اللي يستويد من الايتما  والخدماتع ومترمب علي  عدة التاامات، من م،محا

 الالتاام نالسداح في الموعد المحدح 

 عدم إساءة استخدام ال هاقة 

 الالتاام نشروط المصدر 

 . ية العصدية طرفٌ مُلاَم ميضاى وم  م  الحام  يبدو مستويداى مساسياى، إلا من  من النا

 

 

 ثالثاً: التاجر

و،و اللي يصب  ال هاقة لصاء بي  سلعة مو خدمةع ومربه  نالمصرف علاقة قايمة على معاقد مستص  يسمى 
 .امواقية التاعر

العلاقة العقدية التي يؤسس عليها الفقه الإسلامي الحكم هي: علاقة وم  م  احطراف ةلاةة، إلا م  
 ، حنحا ،ي التي مترمب عليحا الآةار الشرعيةبالحامل فقطالمصدر 

 المطلب الرابع: العناصر العقدية التي تقوم عليها العلاقة بين المُصدر والحامل
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 :متضمن العلاقة بين المصرف والحام  عدحاى من المكونات العصدية، م،محا

 الالتزام الائتماني .1

نالدف  نيانةى عن الحام  ةس يسترح من  لا صاىع و،لا الالتاام ،و اللي و،و العنصر احكبر، إذ يتعحد المصرف 
 ي ير السؤال الوصحي: ،  ،و قرض؟ مم وكالة؟ مم كوالة؟ مم مركّب؟

 الرسوم المالية .2

 …و،ي على حور متعدحة: رسوم إحدار، مجديد، خدمات إضا ية، سحب نصدي

 . كم  يتغير م عاى لهبيعة العصد وك  رسس من ،لع الرسوم يحتام إلى مكييف مستص  ح 

 المنافع المشترطة للحامل .3

 :م  

 التأمين 

 المكافآت 

 النصاط 

 العروض 

 خدمات السور 

 .و،ي ميضاى مؤةر في الحكس ح  المنوعة المرم هة نالصرض قد مُ هل 

 الشروط والالتزامات .4

بليغ عند السرقة، والالتاام نحدّ و،ي العصوح التي يُلام فيحا المصرف  ام  ال هاقة نشروط معينة، كالت
 .الايتما ، والسداح في موعدع

 الضمانات والمسؤوليات .5

 .كالمسؤولية عن العمليات غير المرخّصة، والسرقة، وضياا ال هاقة، والتجاوزات
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،لع العناحر كلحا مُظحر م  العلاقة ليست عصداى وا داى، ب  منظومة من الالتاامات محتام إلى محلي  
 .ومأحي 

 المطلب الخامس: أنواع البطاقات الائتمانية وضوابط دخولها ضمن البحث

 :منصسس ال هاقات الايتمانية إلى عدة منواا، ولكن يدخ  في نهاق ،لا ال حث

 (Credit Card) البطاقة الائتمانية الحقيقية ️✔

 .حنحا قايمة على ايتما  مالي يتحم   ي  المصرف الالتاام نالدف 

 الاجتماعيةالبطاقة  ️✔

 .حنحا في عو،ر،ا معتمد على نموذم الايتما  نوس ، وإ  اختلوت مهبيصامحا وشروطحا

 :مما ال هاقات احخرى م  

 نهاقة الخصس الم اشر (Debit) 

  ال هاقة مس صة الدف (Prepaid) 

 بين الحام  والمصدر لا تنشئ علاقة ائتمانيةفلا مُعد موضوعاى لحلا ال حث حنحا 

 

 لسادس: أهمية تحديد طبيعة العلاقة قبل إصدار الحكم الشرعيالمطلب ا

إ  محديد التكييف الوصحي للعلاقة بين المصرف والحام  خهوة مساسية ح  الحكس الشرعي يتغير علرياى م عاى 
،  يجوز وكالةوإذا كانت ”ع ربا“، ف   مي منوعة للمصرف معدّ قرضاً لحلا التكييفع ف ذا كانت العلاقة 

، عازت إجارة، فاحح  م  مكو  بلا مصاب ع وإذا كانت كفالةللمصرف مخل رسوم نصدر الخدمةع وإذا كانت 
 ععر في ك  عاء على  د،  يجب النظعقداً مركباً احعرة إذا لس مصتر  نالصرضع مما إذا كانت 

يجع  ،لا الم حث مساساى ل قية ، مما التأصيل الفقهي للعلاقة قبل الحكمومن ةس ف   ،لا ال حث يركا على 
 الم ا ث
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 المبحث الثاني: الأسس الفقهية للعلاقة التعاقدية بين المُصدِر وحامل البطاقة

 المطلب الأول: القواعد الكلية الحاكمة للعقود في الشريعة

صوح س عإ  حراسة العلاقة التعاقدية بين المصرف و ام  ال هاقة مصتضي البدء نالصواعد الكلية التي محك
ا ، ومنحالمعاملات في الشريعة، ح  ،لع الصواعد ممّ   المياا  الشرعي اللي مُوزَ  ن  العصوح المستحدةة

جم  منهاقات الايتما ع ومن م،س ،لع الصواعد قاعدة: احح  في العصوح والمعاملات الإنا ة، و،ي قاعدة 
: ىعلى المن ، وقد حل عليحا قول  معال عليحا، مؤكد م  احح  في مصرفات الع اح الإذ   تى يرح حلي 

﴾ ]المايدة: وق [275﴿وَمََ  َّ اللََُّّ الْبَيَْ ﴾ ]ال صرة:  ع الصاعدة ممنح المعاملات الحدي ة و،ل [1ول : ﴿مَوْفُوا نِّالْعُصُوحِّ
لنظر مسا ة واسعة من المشروعية ما حامت خالية من المحظوراتع كما مصوم العصوح في الشريعة على مبدم ا

 و شكل إلى المصاحد والمعاني حو  الاقتصار على احلواظ والصور الخارعية، ولللك لا يُعتد ناسس العصد م
حلي  مما يترمب علي  من التااماتع و،لع الصاعدة مص ح شديدة اح،مية عند التجاري، ب  يُعتد نحقيصت  و 

ما منهاقة الايتما ، ح  حورمحا مجم  مك ر من التاام قد يكو  نعضحا قرضاى وبعضحا وكالة مو كوالة، 
 .يستلام رحّ ك  عنصر إلى محل  الوصحي

المسلمو  على “مستندة إلى الحديث المشحور: ومصوم العصوح ميضاى على قاعدة الالتاام نالشروط الصحيحة، ال
و،لع الصاعدة مأمي في مصدمة الصواعد التي محكس عصوح  ع(1)”شروطحس إلا شرطاى م ّ   راماى مو  رّم  لالاى 

ال هاقات الحالية، ح  معظس مواحي  ال هاقة معتمد على شروط مس صة يضعحا المصرف ويوافم عليحا 
وط م  مكو  واضحة، وم  لا متضمن محظوراى شرعياى، وم  محصم مصلحة الحام ع ويُشترط في ،لع الشر 

للهرفين حو  ظلسع ومُضاف إلى ذلك قاعدة الغنس نالغرم التي مصرر م  من ينتو  نالعصد يتحمّ  م عام ، و،ي 

                                                           

( ) كتاب المكامب ، ناب الشرط على 15596( برقس: )377/  8مخرع  عبد الرزاق في "مصنو " ) (1)
( ) كتاب البيوا واحقضية ، من 22454( برقس: )326/  11المكامب ( وابن مبي شي ة في "مصنو " )

يكامب ( ) كتاب البيوا واحقضية ، الرع  22598( برقس: )371/  11قال المسلمو  عند شروطحس ( ، )
 المكامب ويشترط ميراة  (
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قاعدة  قاعدة مرم ط نمساي  الضما  والمسؤولية عند استخدام ال هاقة مو فصدانحاع كما لا يُغو  في ،لا المصام
نوي الضرر والضرار، التي مُعَدّ سياعاى يحمي الهرفين من الشروط المجحوة، ويمن  محمي  م د،ما ضرراى لا 

 موعب ل ع وبحلع الصواعد يكو  لدينا إطار منحجي يمكن من خلال  فحص طبيعة العصد ومحلي  التاامام 

 
 ةالمطلب الثاني: الضوابط الشرعية المنظمة للمعاملات الائتماني

لامة مخض  العلاقة الايتمانية في ال هاقات لجملة من الضوانط التي عاءت الشريعة لتأكيد،ا ومحصيم الس
هاقات المالية والمعاملاميةع ومولى ،لع الضوانط خلوّ العصد من الربا، و،و شرط محوري ح  ك يراى من ن

حريم ع على م ،و ما اموصت المجام  الوصحيةالايتما  التصليدية معتمد على فوايد الديو  في  ال مأخر السداح، و 
ينَ آمَنُوا  لرِّبَا﴾، كُلُوا ا مَأْ لَا ومدل النصوص على ،لا التحريس نشك  قاط ، كما في قول  معالى: ﴿يَا مَيُّحَا الَّلِّ

مّيت ولللك ف   مي حورة من حور الاياحة المشروطة على الدين مصاب  الامن مُعتبر ربا محظوراى، سواء سُ 
  لك يجعة مو معرة مو غرامةع ويشم  الضانط ميضاى من  رسوم مُورض م عاى لمبلغ الصرض مو مدم ، ح  ذفايد

 .احعرة منوعة على الصرض

وقد نحى  ،(1)ويُشترط في معاملات الايتما  كللك م  مكو  خالية من الغرر والجحالة، ح  الغرر موسدٌ للعصوح
ويتحصم الغرر إذا كانت الرسوم غير معلومة، مو كانت الشروط  (2) علي  وسلس عن بي  الغررالنبي حلى الله

غير واضحة، مو كانت التاامات م د الهرفين مجحولة، مو مضمنت المناف  المضافة قدراى من الإبحام لا يمكن 
مع  ض ط المصاب ع وقد عاء معيار ميوفي مؤكداى على ضرورة بيا  عمي  الرسوم بوضوح، وبيا  نهاق 

قة، و دوح السحب، ومي مسؤوليات إضا يةع ومن الضوانط ميضاى من  الجم  بين الصرض استخدام ال ها
والمنوعة المشترطة، حن  يدخ  محت الصاعدة المشحورة: ك  قرض عر نوعاى فحو رباع و،لا الضانط من م،س ما 

                                                           

شرح: محمد بن  موح  «،ه( ٥٩٥بداية المجتحد لابن رشد الحويد )ت »غية المصتصد شرح نينظر:  (1)
اعتنت ن  وعلصت علي : كاملة الكواري ]موريغ  مح  الكتاب: حروس حومية في المسجد النبوي  الوايلي

الناشر: حار ابن  قدم ل : عبد الله بن إبراهيس الاا س التسجيلات الصومية ومخريج اح احيث وموةيم النصول[
 (١٣/٧٥٩١) م  ٢٠١٩ -،ه  ١٤٤٠اله عة: احولى،  لبنا  – ام، بيروت 

( ) كتاب النكاح ، ناب محريس نكاح الشغار 1416( برقس: )139/  4مخرع  مسلس في "ححيح " ) (2)
/  5ب محريس نكاح الشغار وبهلان  ( ، )( ) كتاب النكاح ، نا1416( برقس: )139/  4وبهلان  ( ، )

 ( ) كتاب البيوا ، ناب نهلا  بي  الحصاة والبي  اللي  ي  غرر (1513( برقس: )3
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ور ظد يكو  فيحا محنت مانعة للصرض فصين غي مراعام  في محلي  رسوم ال هاقة ومكافآمحا، ح  المناف  إذا كا
 شرعي، مما إذا كانت منوصلة ومصابلة لخدمة مستصلة عازت نشروطحا

و ملحساب اوممتد الضوانط ميضاى إلى م كام الإعارة والوكالة، ح  المصرف قد يصدّم خدمات فعلية م   إحارة 
ن عمكو  منوصلة مسحي  العمليات مو موفير وساي   ماية، و،لع الخدمات يجوز مخل معرة عليحا نشرط م  

ب  حا مصاالصرض وم  مكو  معلومةع ولحلا ف   رسوم الإحدار والتجديد مُعد عاياة عند ك ير من الوصحاء، حن
  خدمة مستصلة لا مرم ط نالصرضع ومدخ  ضمن الضوانط مراعاة مصاحد الشريعة في  و  المال، وذلك نمن

اقد تند إلى سبب شرعي، والحواظ على عدالة التعالشروط التعسفية، و ماية الحام  من محم  خساير لا مس
 .ل هاقةابين الهرفينع فحلع المصاحد معتبر معياراى محماى عند مصييس مي شرط مو فايدة مو خدمة ضمن علاقة 

 المطلب الثالث: الأسس الفقهية التي تُرجع العلاقة إلى عقودها الشرعية

 من عدةمُبنى العلاقة التعاقدية بين المصرف والحام  على ا تمالات فصحية متعدحة، ح  مواحي  العصد متض
 التاامات متداخلةع 

ومول ،لع الا تمالات اعت ار العلاقة قرضاى، و،و الا تمال احقرب في  ال السحب النصدي مو عندما يدف  
علي  نالسداحع ويترمب على ،لا التكييف لوازم فصحية  المصرف ةمن المشتريات نيانة عن الحام  ةس يرع 

محمة، منحا من  الرسوم المتصلة نالصرض، ومن  المناف  المضافة ما لس مكن منوصلة مو غير مشترطةع 
والا تمال ال اني ،و اعت ار العلاقة كوالة، ح  المصرف يلتام ممام التاعر نالدف  نيانة عن العمي ، و،لا 

موحوم الكوالةع والكوالة في الوص  من عصوح التبرا التي لا يجوز مخل احعرة عليحا عند عمحور التاام يتوم م  
 .)1(الوصحاء، مما يجع  الرسوم المرم هة نالضما  مح  نصاش فصحي حقيم

ويَرِّح الا تمال ال الث في اعت ار العلاقة وكالة، ح  المصرف يؤحي حور الوسيط اللي يسدح ويق ض ويُجري 
يات الونية نالتوويض من  ام  ال هاقةع وفي ،لع الحالة، مكو  الرسوم معرة وكالة، و،ي عاياة إذا كانت العمل

مصاب  خدمة  قيقيةع ويُضاف إلى ذلك ا تمال الإعارة، ح  نعض الخدمات التي يصدمحا المصرف لا علاقة 
                                                           

المؤل : مصدر عن منظمة  مجلة مجم  الوص  الإسلامي التان  لمنظمة المؤممر الإسلامي نجدةينظر:  (1)
 يتكو  من مجموعة من المجلدات، كما يليعدحا، وك  عدح  ١٣وقد حدرت في  المؤممر الاسلامي نجدة

نقية احعداح: ك   مجلدات ٤: ك  منحا ١٢و ٩و ٧و ٥العدح  .: مجلدا ٢العدح  .: مجلد وا د١العدح 
 (١٠/١٢٠٨): مربعو  مجلدا ١٣ومجموا المجلدات للأعداح الهت مجلدا ٣منحا 
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الصور كلحا قد مجتم  في ال هاقة  لحا نالصرض، ب  ،ي خدمات مالية مو مصنية يمكن مخل احعرة عليحاع و،لع
الوا دة، مما يجع  العلاقة مقرب إلى العصد المركب اللي يتأل  من عناحر مختلوة، قد يكو  نعضحا قرضاى 

 .)1(وبعضحا وكالة وبعضحا إعارة

ية وإرعاع  إلى محل  الوصحي، ةس النظر في كيف عمحلي  ك  عنصر على  دو،لا التعدح في العناحر يوعب 
ساس اعتماعحا في عصد وا د، و،  يؤحي اعتماعحا إلى محظور شرعي مم لاع وبحلا التحلي  يمكن محديد اح

صرض ان  الاللي يصوم علي  التكييف الوصحي للعلاقة بين الهرفين، ومعرفة ما إذا كانت العلاقة يغلب عليحا ط
م إلى طان  الوكالة م  التاام ايتماني، مو طان  الضما ، مو منحا حورة مرك ة محتا م  خدمات مانعة، مو

 .مأحي  مستص 

 

 المطلب الرابع: أثر هذه القواعد في بناء التكييف الفقهي للعلاقة

 إ  احسس والصواعد التي سبم بيانحا ليست مجرح مطر نظرية، ب  ،ي احساس العملي اللي يُبنى علي 
م  و حح ، قة بين المصرف والحام ع ف ذا مبين من خلال ،لع الصواعد م  الالتاام الايتماني ،و امكييف العلا

ضع نالصر  المناف  مرم هة ن ، رعح م  مكو  العلاقة قرضاى، و ينئلٍ يتج  الحكس إلى من  الرسوم التي مرم ط
لة خدمات التي يصدمحا منوصمما إذا ظحر م  حور المصرف في عملية الدف  ،و حور الوسيط الوني، وم  ال

مام مصرف معن الايتما ، كا  التكييف مقرب إلى الوكالة مو الإعارةع وإذا كانت العلاقة مصوم على التاام ال
ب ،و التاعر، وكا  الحام  غير متدخ  في عملية مسديد القيمة سوى التعاقد احولي، كا  الا تمال احقر 

 .الكوالة

ناول من رسس الهريم المنحجي قب  الانتصال إلى الم حث ال الث اللي يتن ، ف   ،لع الصواعد مُمكّ وعلي 
 موحيف العلاقة بدقة، ةس الم حث الران  اللي يعرض التكييف الوصحي الراعح بناء على ،لع اححول

 

                                                           

، حار الإيما ، مصر، شع ا  العوحةينظر: التكييف الوصحي لعم  المصارف العربية للدكتور محموح  (1)
 (26)  اله عة احولى
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 المبحث الثالث: توصيف العلاقة العقدية بين المُصدر وحامل البطاقة

 بالدفع وحقيقته الفقهيةالمطلب الأول: التزام المصرف 

يُعدّ التاام المصرف نالدف  نيانةى عن  ام  ال هاقة من م،س عناحر العلاقة التعاقدية، و،و اللي يعهي 
فعندما يستخدم الحام  ال هاقة للشراء، يصوم المصرف بدف  قيمة السلعة م اشرة ”ع الايتما “ال هاقة حوة 

ت لا مع و،لع العملية، من  يث  قيصتحا، متضمن معنى للتاعر، ةس يرع  على الحام  نالمبلغ في وق
حف  مال لمن “؛ ح  المصرف حف  مالاى من ذمت  لغيرع م  الرعوا علي ، و،و ما عرّف  الوصحاء نأن : القرض
 (1)ن  ويرحع بدل ينتو  

                                                           

ومع   اشية نفيسة: للشيخ  المؤل : منصور بن يونس البحومى الروض المرب  شرح زاح المستصن ينظر:  (1)
ومعليصات مويدة مِّن نُسْخة:  العالس محمد بن حالح الع يمين ]وقد خَلَتْ منحا ،لع النسخة الإلكترونية[

خرم م احي  :  عبدالر من بن ناحر السعدي ]وقد خَلَتْ منحا ميضا ،لع النسخة الإلكترونية[ العلامة الشيخ
لْمي لمؤسسة الرسالة عبد الصدوس محمد نلير الرياض(، )مؤسسة  -الناشر: )حار المؤيد  صص : المكتب العِّ

 (٢/٢٩٥)م  ١٩٩٦ -،ه  ١٤١٧اله عة: احولى  بيروت( -الرسالة 
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وبناءى على ،لا الوح ، ف   احح  في الالتاام الايتماني م  يُرع  إلى ناب الصرض في الوص ، لا سيما م  
الحام  ينتو  نالدف  المؤع  حو  مصاب ع و،لا يعني م  مي منوعة مشترطة للمصرف على ،لا الايتما  

 (1)قرض عرّ نوعاى فحو رباك  “ستدخ  محت قاعدة: 

 .المناف : زياحة رسوم مرم هة نمبلغ الايتما  مو زياحة مُورض عند التأخيرومن مم لة ،لع 

ف لا وم  ذلك، ف   اعت ار الالتاام الايتماني قرضاى لا ينوي وعوح عناحر مخرى في العلاقة، ح  المصر 
م لالتااايصدّم فصط التموي ، ب  يصدم خدمات فنية ولوعستية متعدحةع ولحلا يتج  ك ير من ال ا  ين إلى م  

 ، بينما الخدمات احخرى مُعدّ عناحر مانعة محتام إلى موحيف مستص العنصر الأساسيالايتماني ،و 
  

                                                           

ناشر مصحيح :  ،ه( ٦٧٦المؤل : مبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي )ت  محلبالمجموا شرح ال (1)
 ١٣٤٤عام النشر: الصا،رة –الناشر: )إحارة اله اعة المنيرية، مه عة التضامن احخوي(  لجنة من العلماء

رَت حار الوكر المجموا  )مح  النووي فصط( ٩عدح احعااء:  ،ه ١٣٤٧ - ا، مح   ٢٠)ةس حوَّ مجلدى
 (ع398 /9)لنووي ومكملة الس كي والمهيعي( ا
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 المطلب الثاني: الخدمات الفنية والإدارية ودلالتها على الوكالة

إضافة إلى الالتاام الايتماني، يصوم المصرف نجملة من الخدمات التي لا علاقة لحا نالصرض، م   معالجة 
العمليات الإلكترونية، وموفير وساي  الحماية احمنية، وإحارة الحسانات الايتمانية، وإرسال الإشعارات، وموعي  

حنحا خدمات  الوكالةحعمال مدخ  في ناب ال هاقة، ومسوية العمليات م  ش كات الدف  الدوليةع و،لع ا
وْ  إِّلَى الْوَكِّي "“يُووّض الحامُ  المصرفَ في محايحا، وقد عرّفحا الوصحاء نأنحا:  يَ مَوْوِّيض التَّصَرُّف وَالْحِّ ِّ،(1) 

 يجوز مخل احعرة عليحا إذا كا  الوكي  يصوم نعم   قيصيلا من عصوح الإرفاق التي ليست والوكالة في الوص  
بناءى على ذلك، ف   الرسوم التي يأخل،ا المصرف مصاب  ،لع الخدمات لا مُعدّ منوعةى على و (2)لحساب الموكِّ  

 ي معرة وكالة مشروعة الصرض، ب  ،

 المطلب الثالث: التزامات المصرف تماه التاجر وحقيقتها ككفالة

قيمة السلعة إذا قب  الدف   من احركا  المحمة في نهاقة الايتما  م  المصرف يضمن للتاعر وحول
نال هاقةع و،لا الضما  اللي يتحم   ي  المصرف مسؤولية مالية مجاع التاعر يم   حورة من حور الكوالة؛ 

 (3)تاام من طرف ةالث نسداح حين غيرعحنحا ال
                                                           

،ه(  ٥٣٩للكاسانيع المؤل : علاء الدين السمرقندي )ت « بداي  الصناي »محوة الوصحاء و،ي مح :  (1)
 (٣/٢٢٧)م  ١٩٩٤ -،ه  ١٤١٤لبنا  اله عة: ال انية،  –الناشر: حار الكتب العلمية، بيروت 

للكمال ابن « فتح الصدير، شرح الحداية»نتايج احفكار في كش  الرموز واحسرار و،و: مكملة ينظر:  (2)
الحمام، ومهبوا نآخرع المؤل : شمس الدين، م مد بن قوحر، المعروف نصاضي زاحع مفندي، قاضي عسكر 

ة: احولى، ،ه( الناشر: شركة مكت ة ومه عة مصوى ال ابي الحلبي ومولاحع نمصر اله ع ٩٨٨رومللي )ت 
وحَوّرمْحا: حار الوكر، بيروت « فتح الصدير، شرح الحداية»نعد  ١٠ - ٨م احعااء:  ١٩٧٠ -،ه  ١٣٨٩

نتايج »مكملة شر    -موصولا نواح -للمرغيناني، يلي  « الحداية»]منبي [: نأعلى الصوحة كتاب 
 (٨/٣)لصاضي زاحع « احفكار

ل : علاء الدين، مبو نكر بن مسعوح الكاساني الحنوي الملصب به بداي  الصناي  في مرميب الشراي  المؤ  (3)
 - ١مِّ اعىا احعااء  ٧،ه عدح احعااء:  ١٣٢٨ - ١٣٢٧،ه( اله عة: احولى  ٥٨٧)ت « نملك العلماء»
: مه عة الجمالية نمصر وحَوّرمْحا: حار ٧ - ٣: مه عة شركة المهبوعات العلمية نمصر احعااء ٢

 (ع6/550)،ا الكتب العلمية وغير 
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و،لا يعني م  مي رسوم مُورض مصاب   ع(1)والكوالة عند عمحور الوصحاء عصد مبرعي لا يُؤخل علي  عوض
لا مجوز شرعاى، حنحا معرة على كوالةع لكن إذا كا  الضما  عاءاى مانعاى لخدمات مخرى ” الضما  للتاعر“

مُؤخل مصابلحا رسوم شرعية، ف   الت عية لا مؤةر على ححة الرسوم ما حامت الرسوم مصاب  خدمة فعلية لا 
 .علاقة لحا نالضما 

 لا التحلي  يتبين م  عانب الضما  يعاز وح  العلاقة نأنحا مرك ة، ح  المصرف لا يصومومن خلال ،
 نالصرض فصط، ب  يضمن محاء المبلغ ويؤحي خدمات منظيمية متعدحة

 

 المطلب الرابع: اجتماع القرض والوكالة والكفالة وأثره على التكييف

وكوالةع و،لا النوا من التركيب ناقش  الوصحاء في ناب قرض، ووكالة،  :مجم  نهاقة الايتما  بين ةلاةة عصوح
ناقش  ابن القيس و (2)”صدين إذا لس يؤحّ ذلك إلى محظوريجوز اعتماا ع“العصوح المرك ة،  يث قال ابن ميمية: 

 (3)”رة في العصوح نحصايصحا ومصاحد،االعب“نصول : 

 :محظور إذا روعيت الضوانط التالية وفي نهاقة الايتما  المعاحرة، لا يؤحي اعتماا ،لع العصوح إلى

 م  لا مُؤخل مي منوعة على الصرض ع1

                                                           

نحوث في قضايا فصحية معاحرةع المؤل : الصاضي محمد مصي الع ماني بن الشيخ الموتي محمد شفي   (1)
 (١/٢٢) ٤٥٦م عدح الصوحات:  ٢٠٠٣ -،ه ١٤٢٤حمشم اله عة: ال انية،  –حار النشر: حار الصلس 

 ฀الر من بن محمد بن قاسس  مجموا الوتاوى المؤل : شيخ الإسلام م مد بن ميمية عم  ومرميب: عبد (2)
 – المنورة المدينة - الشريف المصح  له اعة فحد الملك مجم : الناشر الله وفص  محمد ابن : وساعدع

 (ع23/  29)م  ٢٠٠٤ -،ه  ١٤٢٥النشر:  عام السعوحية
زاح المعاح في َ،دي خير الع اح المؤل : شمس الدين، مبو عبد الله، محمد بن مبي نكر الارعي  (3)

،ه(  صّم نصوحَ  وخرّم م احي   وعَلّم علي : شعيب احرنؤوط  ٧٥١ - ٦٩١الدمشصي، ابن قيس الجوزية )
بنا  ]الإحدار: ل –،ه[ الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت  ١٤٢٥عبد الصاحر احرنؤوط ]ت  -،ه[ ١٤٣٨]ت 

 ٥) ٦م ]من الإحدار ال اني[ عدح احعااء:  ١٩٩٦ -،ه  ١٤١٧ال اني[ المنصّح المَايد اله عة: احولى، 
 (٥/٧٢١)،ه(  ١٤٤٤وفحارس مِّن عَمَ  محمد محيب الجاحر ت 
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 م  مكو  رسوم الخدمات مصاب  معمال فعلية ع2

 م  لا مكو  الرسوم مرم هة نمصدار الايتما  ع3

 م  مكو  الشروط واضحة خالية من الغرر ع4

 (1)انط قرارات المجم  الوصحي الدوليوقد مكدت ،لع الضو 

، مساسياى  نهاقة الايتما ، يتبين م  العلاقة التعاقدية ،ي عصد مركّب يتضمن قرضاى وبتهبيم ،لا الإطار على 
ي  لى محلوخدمات وكالة، وبعض الالتاامات التي مش   الكوالة، مما يستلام م  يكو  الحكس الشرعي معتمداى ع

 .ك  عنصر

  

                                                           

 (ع63/1/7)قرار رقس  (1)
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 المطلب الخامس: التوصيف الراجح للعلاقة العقدية

ن قرض علاقة مركّ ة م :اخلة، يظحر م  التوحيف احقرب لحقيصة العلاقة ،و منحانعد حراسة العناحر المتد
طان  ووكالة وكوالة، يغلب عليحا طان  الصرض عند الايتما ، ويغلب عليحا طان  الوكالة عند الخدمات، و 

 .الكوالة عند الضما 

كما اعتمدم  المعايير الشرعية في ميوفي عند  ،(1)رعّح  مك ر ال ا  ين المعاحرين و،لا الوح  ،و اللي
 (2)ة على الايتما موحيف ال هاقات المعتمد

 ويترمب على ،لا التوحيف ض ط الرسوم والمناف  نما يتوم م  طبيعة ك  عنصر من عناحر العصد

  

                                                           

 (215 /1المحرر في فص  التموي  واحعمال المصر ية واحوراق المالية للشبيلي ) (1)
 (ع351، ص2)ميوفي، معيار  (2)
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 لمبحث الرابع: التأصيل الفقهي للعلاقة العقدية بين المصدر وحامل البطاقةا

 التأصيل الفقهي لعنصر القرض في بطاقة الائتمانالمطلب الأول: 

في العلاقة العصدية بين المصرف و ام  ال هاقة؛ إذ يصوم المصرف بدف   ييمّ   عنصر الصرض الركن الرييس
قيمة السل  مو الخدمات للتاعر، ةس يرع  نالمبلغ على الحام ، و،و ما ينهبم على معريف الصرض عند 

مأكيد حوة الصرض محس حن  يؤةر في  كس الرسوم والمناف  و (1)”من ينتو  ن  ويرحّ بدل ف  مال لح“الوصحاء نأن : 
 .التي يأخل،ا المصرف

ومهبيصاى لحلع الصاعدة، ف   مي منوعة  (2)"ك  قرض عرّ نوعاى فحو ربا" :وقد اموم الوصحاء على قاعدة كلية
كاياحة على الرحيد المستعم  مو رسوم —الايتمانييشترطحا المصرف على الحام  نسبب ،لا الالتاام 

 .مُعد من الربا المحرّم—مرم هة نمبلغ الايتما 

مما الرسوم ال ابتة التي لا مرم ط نمبلغ الصرض ولا نمدم ، وكانت مصاب  خدمة مستصلة، ف نحا لا مدخ  في 
رات المجم  الوصحي الدولي )قرار وقرا ،(3)المنوعة المحظورةع وقد نصت على ،لا التوصي  المعايير الشرعية 

63/1/7). 

 المطلب الثاني: التأصيل الفقهي لعنصر الوكالة في الخدمات

يصدم المصرف عملة من الخدمات الونية والإحارية، م   مسوية العمليات، إحارة الحسانات، موفير نظس الحماية، 
إحدار كشوفات الحساب، وموعي  ال هاقةع و،لع احعمال مم   وكالة من الحام  للمصرف، ح   قيصتحا 

 (4)موويضٌ للغير في عم  يجوز موويض 

                                                           
 (١/٣٦١الروض المرب  شرح زاح المستصن  للبحومي الحنبلي ) (1)
 (ع398 /9المجموا شرح المحلب للنووي )  (2)
 (345، ص2)ميوفي، معيار رقس  (3)
،ه[ الناشر: شركة مكت ة ومه عة  ١٢٥٢ اشية رح المحتار، على الدر المختار: شرح منوير احنصار المؤل : محمد ممين، الشحير نابن عابدين ]ت (4)

رى بيروت ]ولحس ط عةٌ مخ -وحَوّرَمْحا: حار الوكر  ٦م عدح احعااء:  ١٩٦٦،ه =  ١٣٨٦مصهوى ال ابي الحلبي ومولاحع نمصر اله عة: ال انية 
 (ع251 /7)معاحوا فيحا ح  الكتاب نحرف عديد؛ فلْيُتن  [ 
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احعرة عليحا إذا كانت مصاب  عم   قيصي، وقد نص العلماء على م :  والوكالة عند الوصحاء يجوز مخل
وبناء علي ، ف   رسوم الإحدار والتجديد والخدمات  (1)”الوكالة نعوض عاياة إذا كانت الخدمة معلومة“

 :الإحارية معدّ معرة وكالة مشروعة نشرطين

 م  مكو  مصاب  خدمات فعلية ع1

  وم  لا مكو  مرم هة نالصرض مو مبلغ ع2

 (2)”المناف  المحرّمة على الصرض“و ” رسوم الخدمات المشروعة“وقد مكدت ميوفي ،لا التوريم، فورّقت بين 

 المطلب الثالث: التأصيل الفقهي لعنصر الكفالة في ضمان المصرف للتاجر

ال هاقة، من العناحر احساسية في نهاقة الايتما  م  المصرف يضمن للتاعر حف  قيمة السلعة فور قبول 
ح الحام  في الوقت المحدحع و،لا الالتاام يم   حورة من حور الكوالة؛ و، ي التاام شخصٍ  تى إ  لس يُسدِّّ

 (3)نأحاء ما على غيرع

 (4)والكوالة عند عمحور العلماء عصد مبرّا لا يجوز مخل احعرة مصابل ، ح  الكوي  يتحم  التااماى حو  مصاب 
 :وبناء على ذلك

  بلام ، فحي غير عاياة” الضما “المصرف رسوماى مصاب  إذا فرض 

 وإذا كا  الضما  مانعاى لخدمات مخرى مأعورة، فلا  رم في الرسوم ما حامت مصاب  الخدمات لا 
 مصاب  الضما 

 .(63/1/7وقد نصّ المجم  الوصحي على ،لا التوصي  بوضوح شديد )قرار 

                                                           
،ه(الناشر: حار الوكر اله عة: بدو  ط عة وبدو  ١٢٣٠ اشية الدسوقي على الشرح الكبير المؤل : محمد بن م مد بن عرفة الدسوقي المالكي )ت  (1)

 (ع312 /3، )]مرقيس الكتاب موافم للمهبوا  ٤ماريخعدح احعااء:
 (ع350، ص2)ميوفي، م (2)
وزي  مخل المال على معمال الصُرَب المؤل : عاحل بن شا،ين بن محمد شا،ين مح  الكتاب: رسالة ماعستير الناشر: حار كنوز إشبيليا للنشر والت (3)

 (٢/٦٢١))متسلسلة الترقيس(  ٢م عدح احعااء:  ٢٠٠٤ -،ه  ١٤٢٥اله عة: احولى، 
،ه( محصيم: ز،ير الشاويش الناشر: المكتب ٦٧٦وتين المؤل : مبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت روضة الهالبين وعمدة الم  (4)

 (ع124 /5) ١٢م عدح احعااء: ١٩٩١،ه / ١٤١٢عما  اله عة: ال ال ة،  -حمشم -الإسلامي، بيروت
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 ة والخدمات الإضا يةالمهلب الران : التأحي  الوصحي لعناحر الإعار 

مة خدمات السور، التأمين، الحماية من الا تيال، خد: متضمن نهاقة الايتما  خدمات إضا ية ك يرة م  
 .المساعدة الدولية، المكافآت، إحارة المخاطر، وغير،ا

عارة الإو،لع الخدمات إذا كانت فعلية وكا  الحام  يتلصا،ا نصورة ملموسة، ف    قيصتحا مكو  إعارة؛ ح  
 )1(عصد معاوضة على منوعة معلومة

 إذا كانت الرسوم ةابتة ومصاب  خدمة فعلية، فحي عاياة 

 إذا كانت المناف  مرم هة نالصرض، فحي محرّمة حنحا منوعة قرض 

ليحا نشرط انوصالحا عن الخدمات الإضا ية إذا كانت  قيقية عاز مخل احعرة ع“وقد ذكرت ميوفي م  
 (2)”الايتما 

عام  المكافآت الموعوحة في نعض ال هاقات، ف نحا إ  كانت مشروطة على التعام  نال هاقة، وكا  التمما 
 .لرباخ  في ا، وقد منعحا المجم  الوصحي حنحا مد”المنوعة المشترطة“يولّد قرضاى )كما في الايتما (، فحي من 

 العقد المركبالمطلب الخامس: اجتماع القرض والوكالة والكفالة والإجارة وتأصيل 

 .قرض، وكالة، كوالة، وإعارة :مجم  نهاقة الايتما  بين عدة عصوح

وقد ناقش الوصحاء قديمىا اعتماا العصوح في عصد وا د، وقرروا من  يجوز اعتماا عصدين مو مك ر ما لس يؤحّ ذلك 
رة في العصوح العب“إ  المدار على الحصايم لا على مجرح الصور:  ميميةقال ابن و (3)إلى محظور شرعي 

 (4)نمصاحد،ا ومعانيحا"
د، وبتهبيم ،لع الصاعدة على نهاقة الايتما  المعاحرة، ف   اعتماا ،لع العصوح لا يصدح في ححة العص

 :نشرط

 عدم اشتراط منوعة على الصرض ع1

 فص  رسوم الخدمات عن الايتما  ع2

 وضوح الشروط وانتواء الغرر ع3

                                                           
 ٩م عدح احعااء: ١٩٨٤ -،ه  ١٤٠٤ت اله عة: احولى،: بيرو  –منح الجلي  شرح مختصر خلي  المؤل : محمد عليش الناشر: حار الوكر  (1)

(١/٤٤٩) 
 (ع351، ص2معيار  (2)
،ه[  صص  وعَلّم علي : علي  ٩٧٧مغني المحتام إلى معرفة معاني ملواظ المنحام المؤل : شمس الدين، محمد بن محمد، الخهيب الشربيني ]ت   (3)

 (٢/٤١) ٦م عدح احعااء:  ١٩٩٤ -،ه  ١٤١٥لكتب العلمية اله عة: احولى، عاحل م مد عبد الموعوح الناشر: حار ا -محمد معوض 
 (٣٢/٢٩٨مجموا الوتاوى ) (4)
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 عدم مخل عوض على الضما  ع4

  قيقية وليست حوريةم  مكو  الخدمات  ع5

ومكّدع المجم  الوصحي  (1)وقد مبنى ،لا الرمي معظس ال ا  ين المعاحرين في فص  المعاملات، ومنحس الشبيلي
 .(63/1/7) في قرارع الشحير نشأ  ال هاقات الايتمانية

حا  معالجتوبللك يتضح م  العلاقة بين المصدر والحام  علاقة مرك ة لا يمكن رحّ،ا إلى مح  وا د، وم  
 و مامحتام إلى رحّ ك  عنصر إلى محل  الوصحي ةس الحكس على المجموا؛ و،لا المنحج في التوكيك نعين  ،

  مالمج يُمكن الحيئات الشرعية من الوص  بين الرسوم الجاياة والمحرمة في العصد الوا د، بدلاى من الحكس
 على ال هاقة قبولاى مو رفضاىع

 مانيةفقهية للتكييف العقدي على التطبيقات المصرفية للبطاقات الائتالمبحث الخامس: الآثار ال

 المطلب الأول: أثر التكييف الفقهي على الرسوم المالية

يُعدّ ض ط الرسوم المالية من م،س الآةار الشرعية التي يترمب عليحا محديد طبيعة العلاقة العصدية بين 
ن قرضاى، ف   الرسوم التي مرم ط ن  مو متغيّر م عاى لمبلغ  المصرف و ام  ال هاقةع ف ذا كانت العلاقة متضم
وبالتالي ف   مي زياحة  (2)"ك  قرض عرّ نوعاى فحو ربا :“معدّ منوعة محرمة، ح  قاعدة الوصحاء مصضي نأ 

 .على المبلغ الايتماني، مو زياحة في الرسوم مرم هة نالحد الايتماني، معدّ غير مشروعة

ةابتة، ولا علاقة لحا نالصرض، وكانت مصاب  خدمة فعلية، ف نحا مدخ  في ناب معرة  مما إذا كانت الرسوم
وقد قررت المعايير الشرعية م  رسس الإحدار والتجديد يجوز إذا كا  مصاب  خدمة  .الوكالة مو الإعارة

، وبين المنوعة كما نصّ المجم  الوصحي على التوريم بين احعرة على الخدمات الوعلية (3)منوصلة عن التموي 
 .(63/1/7) وذلك في قرارع المتعلصة نالصرض، فاحولى عاياة وال انية ممنوعة 

ويُست نى من ذلك الرسوم المرم هة نالسحب النصدي؛ ف ذا كانت زياحة على المبلغ فحي منوعة على الصرض، 
الدولية، وكانت رسماى ةابتاى فتُمن ع مما إذا كانت معرة فعلية للخدمة م   استخدام ش كة الصراف مو معالجت  

                                                           
 (،215/  1المحرر، للشبيلي ) (1)
 (ع398 /9المجموا للنووي ) (2)
 (ع345، ص2ميوفي، معيار  (3)
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لمنوعة غير مرم ط نالمبلغ، عازت نشروطحاع وقد ذكر الشبيلي ،لا التوصي ، واعتبرع مساساى للتوريم بين ا
 (1)المحرمة والمنوعة الجاياة

 المطلب الثاني: أثر التكييف على المنافع الإضافية والمكافآت

مرم هة نالاستخدامع ف ذا كا  مح  العلاقة قرضاى، ف   ،لع مصدم نعض ال هاقات مكافآت ونصاطاى و،دايا 

ابن قدامة لصول حاخ  في المحظور بنص الوصحاء غير رض، و،وتالمناف  معدّ منوعةى مشترطة معوح للمص : 

وك ُّ قرضٍ شرط  ي  م  يايدع، فحو  رامٌ بلا خلافع قال ابن المنلر: معمعوا على م  المسلِّ  إذا شرط »

المستسل  زياحةى مو ،ديةى، فأسل  على ذلك، فأسلَوَ ؛ فأسلَوَُ  على ذلك، فالصرضُ فاسدع وإ  مقرض  على 

ا عرَّ علي  منوعة، فصد رُوي عن مُبَيِّّ بنِّ كعبٍ، وابن ع اسٍ، وابن مسعوحٍ منحس كر،وا ذلك  لا ولللك (2) «عقرضى

ف  التي منوعة مشترطة معوح على المصرض مما المنا يحظر إعهاء مكافآت مشروطة على عمليات الايتما ،

 .مدخ  في الربافحي 

مما إذا كانت المناف  مصاب  خدمات  قيقية منوصلة عن الايتما ، م   نعض ال هاقات المدفوعة مس صاى، مو 
المكافآت الجاياة ،ي ما كانت “الخدمات اللوعستية، ف نحا مدخ  في ناب الإعارةع وقد نصت ميوفي على م : 

 (3)” خدمة مستصلة لا علاقة لحا نالايتما مصاب  

لشرعي ام  عمليات الايتما ، مما يجع  الحكس ” النصاط“ويُراعى في ،لا ال اب م  ك يراى من البنوك مدمج 
 محرمة فحي إ  كانت نسبب الصرض :سبب النصاطمتوقواى على 

 عاياةفهي إ  كانت نسبب خدمة فعلية و 

                                                           
 (ع215 /1الشبيلي، المحرر، ) (1)
 ٦٢٠ - ٥٤١المغني المؤل : موفم الدين مبو محمد عبد الله بن م مد بن محمد بن قدامة المصدسي الجماعيلي الدمشصي الصالحي الحنبلي ) - (2)

ياض وزي ، الر ،ه( المحصم: الدكتور عبد اللََّّ بن عبد المحسن التركي، الدكتور عبد الوتاح محمد الحلو الناشر: حار عالس الكتب لله اعة والنشر والت
 (ع313 /4))احخير فحارس(  ١٥م عدح احعااء:  ١٩٩٧ -،ه  ١٤١٧المملكة العربية السعوحية اله عة: ال ال ة،  -

 (ع351، ص2)ميوفي، معيار  (3)
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 السحب النقدي المطلب الثالث: أثر التكييف على

 :وعلي  (1)ة الايتمانية يُعدّ قرضاى حريحاالسحب النصدي من ال هاق

 محرم ربا هوزياحة المبلغ نسبب مرور الامن  ع1

 عايارسس ةابت مصاب  خدمة السحب حو  ارم اط نالمبلغ   ع2

 محرمة قرض منوعة هورسس مرم ط بنس ة من السحب  ع3

 الوصحية المجام  ن عماا محرم رباهو ” غرامة مأخير“رسوم  ع4

 .(63/1/7وقد مكد مجم  الوص  الإسلامي م  زياحة رسوم التأخير محرمة حنحا فايدة على الصرض )قرار 

س مما إذا كا  السحب يتس من رحيد الحام  )كما في نهاقات الخصس(، فلا يدخ  في ،لا ال اب، حن  لي
 .قرضاى محلاى، ب  حرف لصا ب الحم

 ييف على الضما  والمسؤوليةالمهلب الران : مةر التك

 :وبناءى علي  (2)يلتام المصرف نضما  حف  قيمة العملية للتاعر، و،لا التاام يدخ  في ناب الكوالة

   بلام ” الضما “لا يجوز مخل رسوم مصاب 

  يجوز مخل رسوم مصاب  خدمات مخرى متضمن الضما  م عاى لا استصلالاى 

 .ية، إلخال هاقة، فصدانحا، إساءة استخدامحا، العمليات الا تيال سرقة: ومظحر آةار ،لا التكييف في  الات

مما إذا  (3)"الغرم نالغنس :“ف ذا كا  المصرف قد قصّر في موفير الحماية، ف ن  يضمن الضرر، مهبيصاى لصاعدة
 .كا  الحام  ،و المصصّر، ف ن  يتحم  م عة التصصير

 اعية المعاحرةالمهلب الخامس: مةر التكييف على ال هاقة الاعتم

                                                           
 ،ه( عدح الصوحات:٧٤١الصوانين الوصحية المؤل : مبو الصاسس، محمد بن م مد بن محمد بن عبد الله، ابن عاي الكلبي الغرناطي )ت   (1)

 (ع214ص)٢٩٦
 (ع550 /6)بداي  الصناي  للكاساني ) (2)
نالجامعة الإسلامية نالمدينة  -الصواعد والضوانط الوصحية في الضما  المالي المؤل : ح  مد بن محمد الجابر الحاعري مح  الكتاب: رسالة حكتوراة  (3)

 (١/٢٠٣) ٧٩٥م عدح الصوحات:  ٢٠٠٨ -،ه  ١٤٢٩حولى، المنورة الناشر: حار كنوز إشبيلية للنشر والتوزي ، السعوحية اله عة: ا
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متميا ال هاقة الاعتماعية نأنحا مصدم ايتماناى محدوحاى مو خدمات مالية للوئات المتوسهة مو المحتاعة حو  فوايد 
 (1)المصرو  نخدمات إحارية مسمو ة ” الصرض الحسن“مو زياحات ربويةع و،لا النموذم يدخ  في نهاق 

 :الاعتماعية مشروعة نشروطوبناءى على التأحي  الوصحي، ف   ال هاقة 

 م  يكو  الايتما  قرضاى  سناى بلا منوعة ع1

 م  مكو  الرسوم مصاب  خدمات فعلية ع2

 م  لا مُورض غرامات مأخير ع3

 م  لا مكو  المكافآت على مساس الايتما  ع4

في  وقد اعتبرت نعض اللجا  الشرعية ،لا النموذم من منسب النماذم المعاحرة حن  يحصم المصصد الشرعي
 .تيسير ومن  الرباال

 

 

 المبحث السادس: الخلاف الفقهي المعاصر في توصيف بطاقة الائتمان وأثره على الأحكام

 المطلب الأول: الاتماه القائل بأن بطاقة الائتمان عقد قرض محض

يرى فريم من ال ا  ين والوصحاء المعاحرين مّ  نهاقة الايتما  لا مخرم عن كونحا قرضاى يمنح  المصرف 
ام  ال هاقة؛ ح  عو،ر التعام  فيحا ،و م  المصرف يدف  من مال  للتاعر ةس يرع  على الحام ع و،لا لح

 (2)بدل ممليك مال لمن ينتو  ن  ويرحّ  :"الوح  يتوافم م  معريف الصرض في الوص 

 احخرى وينهلم ،لا الامجاع من م  عنصر الايتما  ،و احح  اللي بُنيت علي  ال هاقة، وم  الخدمات 
 :ليست إلا م عيات لا مغيّر من طبيعة العصدع ولللك يحكس ،ؤلاء نأ 

 ك  منوعة مرم هة نالصرض محرّمة ع1
                                                           

 (ع19)ميوفي، معيار  (1)

 (٢/٢٩٥ينظر: الروض المرب  نشرح زاح المستصن  للبحومي ) (2)
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 الرسوم التي متغيّر م عاى لمبلغ الايتما  ربا ع2

ك  قرض عر نوعاى فحو  :“، واستندوا إلى قاعدة1وقد مبنى ،لا الامجاع نعض معضاء المجم  الوصحي الدولي
 .وإلى من  الاياحة على الدين نسبب الامن، و،و ما يحص  في نهاقات الايتما  الربوية عند التأخير ،(2)ربا

 المطلب الثاني: الاتماه القائل بأن البطاقة وكالة وإجارة في الخدمات

ا، ب  ،ي خدمات  ا محضى الية ميرى فريم آخر من ال ا  ين والحيئات الشرعية م  نهاقة الايتما  ليست قرضى
ن نية مصدّمحا المصارف مصاب  معرة، وم  عانب التموي  ليس ،و احح  الو يد، ب  ،و مجرح عنصر ضموف

 :نظام متكام  يصدم  ي  المصرف

 خدمات  ماية 

 خدمات مسوية المدفوعات 

  خدمات التواح  م  ش كات الدف 

 خدمات إحارة البيانات 

يستشحد مححاب ،لا الرمي نصول و (3)عليحا كالة التي يجوز مخل احعرةو،لع الخدمات مدخ  في ناب الو 
 ” ))4(يجوز للوكي  مخل احعرة إذا كا  يصوم نعم  معلوم :“الدسوقي

 :ويرى ،لا الامجاع م 

 وكالة معرةد ،و رسوم الإحدار والتجدي ع1

 إعارة ،و وم الخدمات الإضا يةرس ع2

 عاياة  المناف  غير المرم هة نالصرض ع3

 عاياةالرسوم ال ابتة غير النسبية   ع4

 (1)ة، وقد مكّدم  ميوفي في معايير،او،لا الامجاع ممي  إلي  ك ير من اللجا  الشرعية في المصارف الإسلامي
                                                           

 ( 1 )الموسوعة الفقهية الكويتية، 32/ 113؛ الشبيلي، المحرر في فقه المعاملات المالية، ص 331
 (398 /9)النووي، المجموا، )”  (2)
 (٨/٣ينظر: مكملة فتح الصدير نتايج احفكار في كش  الرموز واحسرار ) (3)
 (ع312 /3 اشية الدسوقي، ) (4)
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بة من عدة عقود  المطلب الثالث: الاتماه القائل بأن العلاقة مركة

 :يرى ك ير من الوصحاء المعاحرين مّ  الحقيصة اححح ل هاقة الايتما  م  العلاقة فيحا مركّ ة من

 قرض 

 وكالة 

 كوالة 

 إعارة 

 خدمات متعدحة 

ال هاقة الايتمانية “ :و،لا الامجاع يجم  بين مسالك الوصحاء ويُرع  ك  عنصر إلى محل ع وقد ذكر الشبيلي م 
 ”)2(لا يمكن رحّ،ا إلى مح  وا د، ب  ،ي مجموعة من الالتاامات المتداخلة

 :ويستند ،لا الامجاع إلى قواعد عامة م  

 .(5، ص3ابن القيس، إعلام الموقعين، م)العبرة في العصوح نالمصاحد والمعاني  ع1

 .(23، ص29ابن ميمية، مجموا الوتاوى، م)يجوز اعتماا عصدين إذا لس يؤحّ إلى محظور  ع2

 .المسلمو  على شروطحس ما لس مخال  الشرا ع3

 :وبناءى على ،لا الامجاع، يصرّر ال ا  و  م ّ 

   ت منوع محرمما كا  قرضاى 

   معرم  مجوزوما كا  وكالة 

   عوض علي  يؤخل لاوما كا  كوالة 

  شروطحا محصّصت إذا معرم  مجوزوما كا  إعارة 

 .و،لا الامجاع ،و احك ر واقعية حن  يتعام  م  ال هاقة كمنتج مالي مركّب

                                                                                                                                                                                           
 (ع350، ص2)ميوفي، معيار  (1)
 (ع215 /1المحرر للشبيلي ) (2)
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 المطلب الرابع: الاتماه المانع مطلقاً لاستخدام البطاقة الائتمانية

 :  م ّ نحس يرو مق  انتشاراى يرى المن  المهلم لل هاقات الايتمانية،  تى لو كانت إسلامية، ح،ناك امجاع فصحي 

 قيام العلاقة على الصرض يجع  ال اب موتو اى للربا ع1

 وعوح شرط غرامات مأخير في ك ير من العصوح يجع  العصد فاسداى  ع2

 وعوح شبحة الضما  مصاب  احعر ع3

 وعوح مناف  غير منض هة ع4

 الخدمات عن المنوعة على الصرضحعوبة فص   ع5

ويمي  نعضحس إلى قاعدة سد اللراي ، ويرو  مّ  ،لع ال هاقات مُوضي إلى الدخول في معاملات محرمة مو 
 .1شبحات

 .لكن ،لا الامجاع ضعيف ح  المصارف الإسلامية مةبتت إمكانية ض ط ال هاقات وفم الشريعة

 

 
 مةالمطلب الخامس: الاتماه المميز بضوابط صار 

قد و  .لشرااو،لا الامجاع يتبنّاع مك ر المجام  الوصحية، ويرى م  نهاقة الايتما  عاياة إذا انض هت نضوانط 
 :(،  يث مكدت م 63/1/7نصّ مجم  الوص  الإسلامي على ذلك في قرارع )

 الايتما  عايا إذا كا  حو  فوايد 

 الرسوم الجاياة ،ي مصاب  خدمات فعلية 

  محرّمةالغرامات التأخيرية 

 المناف  المرم هة نالصرض ممنوعة 

 الخدمات غير الربوية عاياة 

 :وبناءى على ،لا، فال هاقة الايتمانية مص ح معاملة مشروعة إذا

                                                           

   1 أبحاث مجمع الفقه الإسلامي الدولي )منظمة التعاون الإسلامي(
ثلاثة بحوث كبيرة حول بطاقات الائتمان، وقد تضمّنت، نوقشت م(1992السابعة )جدة، في الدورة  : 

-محمد الضرير بحث د. الصديق  " بهات ربوية ولوازم تؤدي للحراميمتنع بعض الباحثين من أصل التعامل بالبطاقة الائتمانية؛ لما في بنيتها من ش ." 

( 1070، ص 2، ج7مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، العدد  ) 
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 خلت من الربا ع1

 خلت من الغرر ع2

 كانت الرسوم مصاب  خدمة ع3

 كا  الضما  م عاى لا استصلالاى  ع4

 كانت الشروط واضحة ع5

 كا  الايتما  قرضاى  سناى  ع6

 .الامجاع ،و المعتمد في المصارف الإسلاميةو،لا 

 الخلاحة: الراعح في الخلاف

 :من مجموا احقوال يظحر مّ  الامجاع ال الث الصاي  نأ  العلاقة مركّ ة، ،و احقرب للواق ، حن 

 يوافم التهبيصات المصر ية 

 يراعي منوّا الخدمات 

 ينسجس م  الوص  الإسلامي 

 يحصم الضوانط الشرعية 

 مناف  والرسوم بدقةيض ط ال 

 .و،و الامجاع اللي مبنّت  المعايير الشرعية )ميوفي(، ومعظس الوتاوى وال حوث

 أهم النتائج

 .العلاقة العصدية في نهاقة الايتما  علاقة مركّ ة لا يمكن رحّ،ا إلى مح  وا د ع1

 .عنصر الصرض ،و احساس في التعام  الايتماني، ومي منوعة مشترطة علي  محرّمة ع2

 .الوكالة يظحر في الخدمات الونية والإحارية، ومعرمحا عاياة نشروطحا عنصر ع3

 .عنصر الكوالة يظحر في ضما  المصرف للتاعر، ومعرم  لا مجوز استصلالاى  ع4

 .عنصر الإعارة يظحر في الخدمات الإضا ية الحقيقية، ومعدّ معرمحا عاياة ع5

 دحة المصدار، مما الرسومالايتما  ومحالرسوم المشروعة ،ي ما كا  مصاب  خدمة فعلية منوصلة عن  ع6
المتغيرة المرم هة نمبلغ الايتما  مو مدم  فحي محرمة لدخولحا محت قاعدة ك  قرض عرّ نوعاى فحو 

 ( ومكدم  معايير ميوفيع63/1/7ع )ربا، و،و التكييف ذام  اللي مقرع مجم  الوص  الإسلامي في قرار 

 .ن مصحيححا شرعاى نسبب الاياحات الربويةنهاقة الايتما  الربوية التصليدية لا يمك ع7

 .ال هاقة الاعتماعية مم   نموذعاى شرعيىا مض ط حنحا مصوم على قرض  سن وخدمات منوصلة ع8
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 الخاتمة

ر ال هاقة الايتمانية و املحا، يتبيّن  نعد استعراض م ا ث ال حث ومحلي  طبيعة العلاقة التعاقدية بين مُصدِّ
ا ماليىا مركّ ىا متداخ   ي  عصوح الصرض والوكالة والكوالة والإعارة، وم  م  نهاقة الايتما  المعاح رة ممّ   نموذعى

مأحي  ،لع العلاقة في الوص  الإسلامي يحتام إلى محليٍ  موصيلي لك  عنصر من عناحر،اع وقد ظحر من 
للحام ، و،و ما خلال الدراسة م  العنصر الغالب في نهاقة الايتما  ،و الايتما  اللي يصدم  المصرف 

 .يُرعِّ  عاءاى من العلاقة إلى الصرض، وم  مي منوعة مشترطة على ،لا الصرض مُعد منوعة ربوية محرّمة

كما امضح م  ك يراى من الخدمات التي يصدمحا المصرف مدخ  في ناب الوكالة مو الإعارة، وم  الرسوم 
وغير مرم هة نالصرضع مما الضما  اللي يصدم   المصابلة لحلع الخدمات عاياة إذا كانت مصاب  معمال فعلية،

ع  المصرف للتاعر فحو من الكوالة، و،ي عند عمحور الوصحاء عصد مبرا لا يجوز مخل العوض عن  استصلالاى
وبناءى على ذلك، ف   المشروعية الشرعية لل هاقة المعاحرة متوقّ  على التاام ،لع المعاملة نالضوانط التي 

 .صرض، ومض ط الرسوم نما يناسب طبيعتحا الشرعيةممن  المنوعة على ال

ومن خلال التحلي  المصار  والرعوا إلى قرارات المجام  الوصحية ومعايير ميوفي، مبيّن م  النموذم احك ر قبولاى 
،و نموذم ال هاقة الايتمانية الإسلامية المنض هة، والتي موص  بين الخدمات وبين الايتما ، وممن  الووايد 

ية، وممن  الغرامات التأخيرية، ومكتوي نالرسوم الإحارية المشروعةع وبللك يتحصم مصصد الشريعة في الربو 
 .مسحي  التعاملات المالية حو  الوقوا في المحظورات الشرعية

 التوحياتم،س 

ضرورة إعاحة مصميس نهاقات الايتما  نحيث مُوص  بوضوح بين عنصر الصرض وبين عنصر  ع1
 .الخدمات

 .رسوم متغير بناءى على مبلغ الايتما  مو مدم  حنحا منوعة على الصرضمن  مي  ع2

الالتاام نما قررع المجم  الوصحي نشأ  الغرامات التأخيرية، واستبدالحا برسوم فعلية ةابتة مو إعراءات  ع3
 .منظيمية

 .زياحة الشوا ية في العصوح، ومحديد عمي  الرسوم بدقة منعاى للغرر ع4

 .كبدي  شرعي معاحر البطاقة الاجتماعيةية إلى مبني نموذم موعي  المصارف الإسلام ع5

 .مدريب الكواحر المصر ية على فص  المعاملات لضما  الالتاام نالضوانط الشرعية ع6
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 .الدعوة إلى مهوير معايير شرعية مك ر موصيلاى لل هاقات الايتمانية في ضوء التهبيصات الحدي ة ع7

بناء نماذم مالية عديدة مضمن حور المال ومن  الربا ضرورة معاو  الوصحاء والاقتصاحيين في  ع8
والغرر، ولع  نموذم ال هاقة الاعتماعية اللي خلص إلي  ال حث بوحو  مض ط النماذم المعاحرة 

 عشرعياى يصلح نصهة انهلاق لحلا التعاو ، خاحة في ظ  التوس  المتسارا حنظمة الدف  الرقمي
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: فحرس الآيات ⭐  مولاى

  
 رقس الصوحة موض  الاستشحاح رقس الآية السورة الآية

﴿وَمََ  َّ اللََُّّ الْبَيَْ  وََ رَّمَ  
 الرِّبَا﴾

 14 محريس الاياحة الربوية 275 ال صرة

 14 الالتاام نالشروط والضوانط 1 المايدة ﴿مَوْفُوا نِّالْعُصُوحِّ﴾
   

    

 ثانيًا: فهرس الأحاديث النبوية ⭐
 رقس الصوحة الموضوع المصدر نص الحديث

 14 ححة الشروط في العصوح مبو حاوح المسلمو  على شروطحس
، 22، 18، 15 من  منوعة الصرض مةر عند الدارقهني والموقوفات قرض عر نوعاى فحو ربا ك 

25  ،28 
 14 قواعد الضما  مالك في الموطأ ضرر ولا ضرار لا

 15 الجحالةمن   مسلس عن بي  الغرر صلى الله عليه وسلمنحى رسول الله 

  

 ثالثًا: فهرس الآثار الفقهية ⭐
 رقس الصوحة الموضوع المصدر الأثرنص 

 14 ناب الربا مصن  عبدالرزاق مةر ابن ع اس في موسير المنوعة على الصرض
 14 كتاب البيوا ابن مبي شي ة مقوال التانعين في سد ذريعة الربا
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 رابعًا: فهرس المصطلحات ⭐

 رقم الصفحة التعريف المختصر المصطلح
 28 ممليك مال لمن ينتو  ن  ويرح بدلَ  الصرض
 22 موويض شخص للقيام نعم  مشروا الوكالة
 23 التاام بدين غيرع الكوالة
 23 عصد معاوضة على منوعة الإعارة
 24 ك  فايدة معوح على المصرض المناف 
 24 الجحالة المؤةرة في العصد الغرر

 26 التاام م عة الشيء الضما 
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 خامسًا: فهرس الموضوعات ⭐
 رقم الصفحة الموضوع

 2 المقدمة
 8 المبحث الأول:الإطار العام للبطاقات الائتمانية

 8 المطلب الأول: مفهوم البطاقة الائتمانية ووظائفها الأساسية
 9 وانتشارها العالميالمطلب الثاني: التطور التاريخي للبطاقات الائتمانية 

 10 المطلب الثالث: أطراف العلاقة التعاقدية في البطاقات الائتمانية
 11 المطلب الرابع: العناصر العقدية التي تقوم عليها العلاقة بين المُصدر والحامل

 12 المطلب الخامس: أنواع البطاقات الائتمانية وضوابط دخولها ضمن البحث
 13 تحديد طبيعة العلاقة قبل إصدار الحكم الشرعيالمطلب السادس: أهمية 

 14 المبحث الثاني: الأسس الفقهية للعلاقة التعاقدية بين المُصدِر وحامل البطاقة
 15 المطلب الأول: القواعد الكلية الحاكمة للعقود في الشريعة

 15 المطلب الثاني: الضوابط الشرعية المنظمة للمعاملات الائتمانية
 16 لثالث: الأسس الفقهية التي تُرجع العلاقة إلى عقودها الشرعيةالمطلب ا

 17 المطلب الرابع: أثر هذه القواعد في بناء التكييف الفقهي للعلاقة
 18 المبحث الثالث: توصيف العلاقة العقدية بين المُصدر وحامل البطاقة

 18 المطلب الأول: التزام المصرف بالدفع وحقيقته الفقهية
 19 المطلب الثاني: الخدمات الفنية والإدارية ودلالتها على الوكالة

 19 المطلب الثالث: التزامات المصرف تماه التاجر وحقيقتها ككفالة
 20 المطلب الرابع: اجتماع القرض والوكالة والكفالة وأثره على التكييف

 21 المطلب الخامس: التوصيف الراجح للعلاقة العقدية
 22 الرابع: التأصيل الفقهي للعلاقة العقدية بين المصدر وحامل البطاقةالمبحث 

 22 المطلب الأول: التأصيل الفقهي لعنصر القرض في بطاقة الائتمان
 22 المطلب الثاني: التأصيل الفقهي لعنصر الوكالة في الخدمات

 23 المطلب الثالث: التأصيل الفقهي لعنصر الكفالة في ضمان المصرف للتاجر
 23 المطلب الرابع: التأصيل الفقهي لعناصر الإجارة والخدمات الإضافية

 24 المطلب الخامس: اجتماع القرض والوكالة والكفالة والإجارة وتأصيل العقد المركب
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المبحث الخامس: الآثار الفقهية للتكييف العقدي على التطبيقات المصرفية للبطاقات 
 الائتمانية

25 

 25 أثر التكييف الفقهي على الرسوم الماليةالمطلب الأول: 
المبحث الخامس: الآثار الفقهية للتكييف العقدي على التطبيقات المصرفية للبطاقات 

 الائتمانية
25 

 25 المطلب الأول: أثر التكييف الفقهي على الرسوم المالية
 26 المطلب الثاني: أثر التكييف على المنافع الإضافية والمكافآت

 26 لب الثالث: أثر التكييف على السحب النقديالمط
 26 المطلب الرابع: أثر التكييف على الضمان والمسؤولية

 27 المطلب الخامس: أثر التكييف على البطاقة الاجتماعية المعاصرة
المبحث السادس: الخلاف الفقهي المعاصر في توصيف بطاقة الائتمان وأثره على 

 الأحكام
28 

 28 الاتماه القائل بأن بطاقة الائتمان عقد قرض محض المطلب الأول:
 28 المطلب الثاني: الاتماه القائل بأن البطاقة وكالة وإجارة في الخدمات

بة من عدة عقود  29 المطلب الثالث: الاتماه القائل بأن العلاقة مركة
 30 المطلب الرابع: الاتماه المانع مطلقاً لاستخدام البطاقة الائتمانية

 31 المطلب الخامس: الاتماه المميز بضوابط صارمة
 33 الخاتمة

 34 فهرس الآيات
 34 فهرس الأحاديث النبوية

 34 فهرس الآثار الفقهية
 35 فهرس المصطلحات
 36 فهرس الموضوعات

 38 فهرس المراجع
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 سادسًا: فهرس المراجع

، حار الإيمهها ، مصههر، اله عههة شههع ا  العههوحة: التكييههف الوصحههي لعمهه  المصههارف العربيههة للههدكتور محمههوح  -
 احولى

 ماعسهتير محه  الكتهاب: رسهالة المؤل : عاحل بن شا،ين بن محمهد شها،ين مخل المال على معمال الصُرَب -
 ٢عههههدح احعههههااء:  م ٢٠٠٤ -،ههههه  ١٤٢٥اله عههههة: احولههههى،  الناشههههر: حار كنههههوز إشههههبيليا للنشههههر والتوزيهههه 

 )متسلسلة الترقيس(

 المؤلهه : الصاضههي محمههد مصههي الع مههاني بههن الشههيخ الموتههي محمههد شههفي  فصحيههة معاحههرةعنحههوث فههي قضههايا  -
 ٤٥٦عدح الصوحات:  م ٢٠٠٣ -،ه ١٤٢٤اله عة: ال انية،  حمشم –حار النشر: حار الصلس 

المؤله : عهلاء الهدين، مبهو نكهر بهن مسهعوح الكاسهاني الحنوهي الملصهب بهه  بداي  الصهناي  فهي مرميهب الشهراي  -
ها ٧عهدح احعهااء:  ،هه ١٣٢٨ - ١٣٢٧اله عة: احولى  ،ه( ٥٨٧)ت « اءنملك العلم»  - ١احعهااء  مِّ اعى
وحَههوّرمْحا: حار  : مه عههة الجماليههة نمصههر٧ - ٣احعههااء  : مه عههة شههركة المهبوعههات العلميههة نمصههر٢

 الكتب العلمية وغير،ا

 عدّة –مركا منحاث الاقتصاح الإسلامي عامعة الملك عبد العايا  ، المؤل  الصرة حاغياقات الايتما نه -

شرح: محمد بن  مهوح الهوايلي محه  « ،ه( ٥٩٥بداية المجتحد لابن رشد الحويد )ت »نغية المصتصد شرح  -
الكتههاب: حروس حههومية فههي المسههجد النبههوي اعتنههت نهه  وعلصههت عليهه : كاملههة الكههواري ]موريههغ التسههجيلات 

 احيههث وموةيههم النصههول[ قههدم لهه : عبههد الله بههن إبههراهيس الههاا س الناشههر: حار ابههن  ههام، الصههومية ومخههريج اح
 م ٢٠١٩ -،ه  ١٤٤٠لبنا  اله عة: احولى،  –بيروت 

 ،ههه( ٥٣٩المؤلهه : عههلاء الههدين السههمرقندي )ت  للكاسههانيع« بههداي  الصههناي »و،ههي محهه :  محوههة الوصحههاء -
 مع ١٩٩٤ -،ه  ١٤١٤ عة: ال انية، اله لبنا  –الناشر: حار الكتب العلمية، بيروت 

المؤلههههه : محمهههههد بهههههن م مهههههد بهههههن عرفهههههة الدسهههههوقي المهههههالكي )ت   اشهههههية الدسهههههوقي علهههههى الشهههههرح الكبيهههههر -
]مههههرقيس الكتههههاب موافههههم  ٤اله عههههة: بههههدو  ط عههههة وبههههدو  ماريخعههههدح احعههههااء: ،ههههه(الناشر: حار الوكههههر١٢٣٠

 للمهبوا[
المؤله : محمهد ممهين، الشهحير نهابن عابهدين  نصهار اشية رح المحتار، على الدر المختار: شرح منوير اح -

اله عهههة: ال انيهههة  الناشهههر: شهههركة مكت هههة ومه عهههة مصههههوى ال هههابي الحلبهههي ومولاحع نمصهههر ،هههه[ ١٢٥٢]ت 



ISSN PORTAL : 3006-1822 -مجلة البحوث والدراسات العربية للطفل والأسرة والمجتمع

https://asrmarabic.com

45 

بيههروت ]ولحههس ط عههةٌ مخههرى معههاحوا فيحهها  -وحَههوّرَمْحا: حار الوكههر  ٦عههدح احعههااء:  م ١٩٦٦،ههه =  ١٣٨٦
 ح  الكتاب نحرف عديد؛ فلْيُتن  [

لروض المرب  شرح زاح المستصن  المؤل : منصور بهن يهونس البحهومى ومعه   اشهية نفيسهة: للشهيخ العهالس ا -
هن نُسْهخة: العلامههة  محمهد بهن حههالح الع يمهين ]وقهد خَلَههتْ منحها ،هلع النسههخة الإلكترونيهة[ ومعليصهات مويههدة مِّ

كترونيهة[ خهرم م احي ه : عبهد الشيخ عبدالر من بن ناحر السعدي ]وقهد خَلَهتْ منحها ميضها ،هلع النسهخة الإل
لْمههي لمؤسسههة الرسههالة الناشههر: )حار المؤيههد الريههاض(، )مؤسسههة  -الصههدوس محمههد نههلير  صصهه : المكتههب العِّ

 م ١٩٩٦ -،ه  ١٤١٧بيروت( اله عة: احولى  -الرسالة 

 ،ههه(٦٧٦المؤلهه : مبههو زكريهها محيههي الههدين يحيههى بههن شههرف النههووي )ت  روضههة الهههالبين وعمههدة الموتههين -
،هه / ١٤١٢اله عهة: ال ال هة،  عمها  -حمشهم -الناشر: المكتهب الإسهلامي، بيهروت م: ز،ير الشاويشمحصي

 ١٢عدح احعااء:  م١٩٩١

المؤل : شمس الدين، مبو عبد الله، محمد بن مبي نكر الارعهي الدمشهصي،  زاح المعاح في َ،دي خير الع اح -
 ههه  وعَلّهههم عليههه : شهههعيب احرنهههؤوط ]ت  صّهههم نصوحَههه  وخهههرّم م احي ،هههه( ٧٥١ - ٦٩١ابهههن قهههيس الجوزيهههة )

]الإحههدار:  لبنهها  –الناشههر: مؤسسههة الرسههالة، بيههروت  ،ههه[ ١٤٢٥عبههد الصههاحر احرنههؤوط ]ت  -،ههه[ ١٤٣٨
 ٥) ٦عهدح احعهااء:  م ]مهن الإحهدار ال هاني[ ١٩٩٦ -،هه  ١٤١٧اله عة: احولهى،  ال اني[ المنصّح المَايد

 ،ه( ١٤٤٤وفحارس مِّن عَمَ  محمد محيب الجاحر ت 

محه  الكتههاب:  المؤله : ح  مههد بهن محمههد الجهابر الحههاعري  الصواعهد والضههوانط الوصحيهة فههي الضهما  المههالي -
 الناشر: حار كنهوز إشهبيلية للنشهر والتوزيه ، السهعوحية نالجامعة الإسلامية نالمدينة المنورة -رسالة حكتوراة 

 ٧٩٥عدح الصوحات:  م ٢٠٠٨ -،ه  ١٤٢٩اله عة: احولى، 
المؤله : مبهو الصاسهس، محمهد بهن م مهد بهن محمهد بهن عبهد الله، ابهن عهاي الكلبهي الغرنهاطي  انين الوصحيهةالصو  -

 ٢٩٦عدح الصوحات:  ،ه(٧٤١)ت 

مجلة مجم  الوص  الإسلامي التان  لمنظمة المؤممر الإسلامي نجدة المؤله : مصهدر عهن منظمهة المهؤممر  -
  مهن مجموعهة مهن المجلهدات، كمها يلهي العهدح عدحا، وكه  عهدح يتكهو  ١٣الاسلامي نجدة وقد حدرت في 

 ٣مجلدات نقية احعداح: ك  منحا  ٤: ك  منحا ١٢و ٩و ٧و ٥: مجلدا ع العدح ٢: مجلد وا دع العدح ١
 : مربعو  مجلدا١٣مجلدات ومجموا المجلدات للأعداح اله
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 ฀حمهد بهن قاسهس عمه  ومرميهب: عبهد الهر من بهن م المؤل : شيخ الإسلام م مد بن ميميهة مجموا الوتاوى  -
 –المدينهة المنههورة  -الناشهر: مجمهه  الملهك فحههد له اعهة المصهح  الشههريف  وسهاعدع: ابنه  محمههد وفصه  الله

 م ٢٠٠٤ -،ه  ١٤٢٥عام النشر:  السعوحية
،هه( ناشهر مصهحيح :  ٦٧٦المجموا شرح المحلب المؤله : مبهو زكريها محيهي الهدين بهن شهرف النهووي )ت  -

 ١٣٤٤عام النشهر: الصا،رة –ارة اله اعة المنيرية، مه عة التضامن احخوي( لجنة من العلماء الناشر: )إح
رَت حار الوكههر المجمههوا  ٩،ههه عههدح احعههااء:  ١٣٤٧ - ا، محههه   ٢٠)محههه  النههووي فصههط( )ةههس حهههوَّ مجلههدى

 النووي ومكملة الس كي والمهيعي(

محمهههد، الخهيهههب  المؤلههه : شهههمس الهههدين، محمهههد بهههن مغنهههي المحتهههام إلهههى معرفهههة معهههاني ملوهههاظ المنحهههام -
الناشهر: حار  عهاحل م مهد عبهد الموعهوح - صصه  وعَلّهم عليه : علهي محمهد معهوض  ،هه[ ٩٧٧الشربيني ]ت 
 ٦عدح احعااء:  م ١٩٩٤ -،ه  ١٤١٥اله عة: احولى،  الكتب العلمية

المؤلههه : موفهههم الهههدين مبهههو محمهههد عبهههد الله بهههن م مهههد بهههن محمهههد بهههن قدامهههة المصدسهههي الجمهههاعيلي  المغنهههي -
المحصهههم: الهههدكتور عبهههد اللََّّ بهههن عبهههد المحسهههن التركهههي،  ،هههه( ٦٢٠ - ٥٤١الصهههالحي الحنبلهههي ) صيالدمشههه

المملكههة  -الناشههر: حار عههالس الكتههب لله اعههة والنشههر والتوزيهه ، الريههاض  الههدكتور عبههد الوتههاح محمههد الحلههو
 فحارس()احخير  ١٥عدح احعااء:  م ١٩٩٧ -،ه  ١٤١٧اله عة: ال ال ة،  العربية السعوحية

اله عههة: احولههى،:  بيههروت –الناشههر: حار الوكههر  المؤلهه : محمههد علههيش مههنح الجليهه  شههرح مختصههر خليهه  -
 ٩عدح احعااء: م ١٩٨٤ -،ه  ١٤٠٤

 ٤٥الكويههت عههدح احعههااء:  –الموسههوعة الوصحيههة الكويتية،حههاحر عههن: وزارة احوقههاف والشههئو  الإسههلامية  -
 ٢٤الكويت احعااء  –: اله عة ال انية، حارالسلاس  ٢٣ - ١،ه( احعااء  ١٤٢٧ - ١٤٠٤اله عة: )من 

 : اله عة ال انية، ط   الوزارة٤٥ - ٣٩مصر احعااء  -: اله عة احولى، مهان  حار الصووة ٣٨ -

للكمههال ابههن الحمههام، « فههتح الصههدير، شههرح الحدايههة»و،ههو: مكملههة  نتههايج احفكههار فههي كشهه  الرمههوز واحسههرار -
مس الهههدين، م مهههد بهههن قهههوحر، المعهههروف نصاضهههي زاحع مفنهههدي، قاضهههي عسهههكر المؤلههه : شههه ومهبهههوا نهههآخرع

اله عة: احولى،  الناشر: شركة مكت ة ومه عة مصوى ال ابي الحلبي ومولاحع نمصر ،ه( ٩٨٨رومللي )ت 
 وحَهوّرمْحا: حار الوكهر، بيهروت «فتح الصدير، شرح الحداية»نعد  ١٠ - ٨احعااء:  م ١٩٧٠ -،ه  ١٣٨٩
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